المؤسسات الخيرية والمنفعة العامة

إرشادات موجزة لأمناء المؤسسات الخيرية
مقدمة
ينبغي ان تكون لجميع المؤسسات الخيرية أغراض أو "أهداف" يراد منها المنفعة العامة. وقد تم تعريف تلك الأغراض او الأهداف بعبارة "متطلّب المنفعة العامة".وعلى الرغم  من أن جميع المؤسسات الخيرية تلبي في الواقع هذا المتطلّب، إلا أن قانون المؤسسات الخيرية لعام 2006 يسلّط الأضواء عليه بوضوح وذلك بادخال عبارة "المنفعة العامة" في تعريف الغرض الخيري. ونحن نتوقع أن تصبح تلك التغييرات نافذة المفعول ابتداءً من 1 إبريل/نيسان 2008. واعتبارا من هنا التاريخ ينبغي على جميع المنظمات التي ترغب في الاعتراف بها كمؤسسات خيرية أن تبرهن بوضوح بأن أهدافها  ترمي إلى المنفعة العامة. كان القانون في السابق يفترض بأن هذا هو الحال بالنسبة للمؤسسات الخيرية التي تعمل على تعزيز التعليم أو الوعي الديني أو تخفيف وطأة الفقر. يتعين على مفوضية المؤسسات الخيرية ان تتأكد من ان جميع المؤسسات الخيرية تفي بمتطلب المنفعة العامة وان توفر الارشادات حول ما يعنيه هذا المتطلّب. يترتب على أمناء المؤسسات الخيرية ان يأخذوا بعين الاعتبار  إرشادات المفوضية فيما يتعلق بالمنفعة العامة وان يبلغوا المفوضية عن المنفعة العامة التي توفرها مؤسستهم الخيرية. 
يغطي  هذا الموجز المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها إرشاداتنا العامة الموجهة الى المؤسسات الخيرية والخاصة بالمنفعة العامة. للحصول على النسخة الكاملة من هذه الإرشادات، يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت وعنوانه: www.charitycommission.gov.uk وذلك في قسم "معلومات عن  المؤسسات الخيرية" (About Charities)  او يمكنكم الحصول على نسخ مطبوعة بالاتصال بالرقم  المباشر لمفوضية المؤسسات الخيرية 0845 300 0218
الأغراض الخيرية
الأغراض (أو الأهداف) الخيرية هي تلك التي تقع ضمن الأوصاف المختلفة للأغراض الخيرية الواردة في قانون المؤسسات الخيرية لعام 2006، كما هي مبيّنة ادناه، وأية أغراض خيرية جديدة أخرى يتم إقرارها في المستقبل.
أ)
منع الفقر أو تخفيف وطأته؛
ب) 
تعزيز التعليم؛
ج)
تعزيز الوعي الديني؛
د)
تعزيز الصحة أو إنقاذ الأرواح؛
هـ)
تعزيز المواطنيّة أو تنمية المجتمع؛
و)
تعزيز الفنون أو الثقافة أو التراث أو العلوم؛
ز)
تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية للهواة؛
ح)
تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات او الصلح بين المتخاصمين او تشجيع الانسجام بين الأديان أو الأعراق أو المساواة والتعددية؛
ط)
تعزيز حماية أو تحسين البيئة؛
ي)
إغاثة المحتاجين بسبب الصبا أو السن أو سوء الصحة أو الإعاقة أو الضائقة المالية أو أي ظرف معوّق آخر؛
ك)
تعزيز رعاية الحيوانات؛
ل)
تعزيز كفاءة القوات المسلحة البريطانية أو كفاءة رجال الشرطة والإطفاء وخدمات النجدة أو خدمات الإسعاف؛
م)
أغراض أخرى معترف بها حالياً كأغراض خيرية وأية أغراض خيرية جديدة تتشابه مع غرض خيري آخر.
يمكنكم ايجاد المزيد من المعلومات عن الأغراض الخيرية على موقعنا على الإنترنت في قسم " تعليقنا على أوصاف الأغراض الخيرية في قانون المؤسسات الخيرية".
المنفعة العامة
هناك مبدآن رئيسيان ينطويان على المنفعة العامة، كما هناك ضمن كل مبدأ بعض العوامل  الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في جميع الحالات وهي:
المبدأ 1:
ينبغي أن تكون هناك منفعة أو منافع قابلة للتحديد
المبدأ 1أ
يجب أن تكون ماهية المنافع واضحة 
المبدأ 1ب
يجب أن تكون المنافع ذات علاقة بالأهداف
المبدأ 1ج
يجب موازنة المنافع ازاء أي ضرر أو أذى قد ينجم عنها
المبدأ 2:
يجب أن تكون المنفعة لصالح الشعب أو لقطاع منه
المبدأ 2أ
يجب أن يتوفر التناسب بين المستفيدين  والأهداف
المبدأ 2ب
عندما تكون المنفعة لصالح قطاع من الشعب، يجب ألا تكون فرصة الاستفادة من المنفعة مقتصرة بشكل غير معقول للأسباب التالية:

•
القيود الجغرافية أو غيرها من القيود ؛ أو

•
عدم القدرة على دفع أية رسوم مفروضة
المبدأ 2ج
يجب عدم استثناء الفقراء من فرصة الاستفادة من المنفعة
المبدأ 2د
يجب اعتبار أية منافع خاصة على انها منافع ثانوية
تنطبق مبادئ المنفعة العامة على جميع المؤسسات الخيرية، مهما كانت أهدافها. ويجب أن تبرهن كل مؤسسة خيرية على أن أهدافها هي من أجل المنفعة العامة. والقرارات المتعلقة بالمنفعة العامة هي قرارات عما اذا كانت المنظمة الفردية هي منظمة خيرية وليس عما إذا كانت أنواع أو مجموعات معينة من المؤسسات الخيرية ككل هي من أجل المنفعة العامة. 
مبادئ المنفعة العامة
المبدأ 1:
لابد أن تكون هناك مصلحة أو مصالح محددة
المبدأ 1:
ينبغي ان تكون هناك منفعة او منافع قابلة للتحديد
المبدأ 1أ: يجب ان تكون ماهية المنافع واضحة
يجب ان يكون واضحا ما هي المنافع التي ستؤول الى الشعب من تنفيذ أهداف المؤسسة الخيرية. وتشتمل الأمثلة على شتى أنواع المنافع على توفير السكن للمشردين أو توفير الرعاية الصحية للمرضى.  ويجب أن يكون بالامكانً التعرّف على المنافع التي يتم توفيرها ووصفها ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب أن تكون المنافع قابلة للقياس؛ اذ سيتم الأخذ بعين الاعتبار المنافع التي لا يمكن قياسها طالما أنها واضحة.
معظم المنافع هي منافع بديهية بحد ذاتها ولكننا  نحتاج احيانا  إلى دليل  بناء على نوع المنفعة التي يتم تقديمها. وأحياناً يمكن إظهار المنفعة من خلال إجماع الآراء الخبيرة والموضوعية بشأنها. وفي بعض الأحيان قد نطلب الدليلً من خبير مستقل مؤهل لتقديم الرأي بهذا الشأن . عادة يقع على عاتق أمناء المنظمة ان يوفروا الدليل على أن أهداف المنظمة هي من أجل المنفعة العامة ولكن قد نحتاج أحيانا إلى التأكد من الدليل من مصادر أخرى.
المبدأ 1ب:
يجب أن تكون المنافع ذات علاقة بالأهداف
يجب أن تكون المنافع ذات علاقة بأهداف المؤسسة الخيرية، وبالتالي فان المنافع التي تنبع من عمل المؤسسة الخيرية والتي لا تمت بصلة بأهدافها  لن تؤخذ بعين الاعتبار. وعندما يكون لدى المؤسسة الخيرية أكثر من هدف، يجب أن يلبي كل هدف من تلك الأهداف متطلّب المنفعة العامة؛ اذ لن يكفي ان يلبي البعض من تلك الأهداف هذا المتطلّب.
المبدأ 1ج:
يجب موازنة المنافع ازاء أي ضرر أو أذى قد ينجم عنها
وأخيراً، يجب موازنة المنافع ازاء أي ضرر أو أذى قد ينجم عن توفيرها.  وتشتمل الأمثلة على الضرر أو الأذى على الأمور التي تضر بالبيئة أو الصحة النفسية أو الجسدية أو التي تشجع على كراهية الآخرين.وللحكم على ما إذا كان الضرر سيحدث أم لا، نحن بحاجة الى رؤية دليل حقيقي على ذلك؛ اذ لن نفترضه. وحيث سيفوق الضرر المنفعة ، أو عندما تكون أهداف المنظمة غير مشروعة أو زائفة ، فانها لن تعتبر مؤسسة خيرية.
ا
المبدأ 2 :  يجب ان تكون المنفعة لصالح الشعب او لقطاع لمنـهمبدأ 2:
يجب أن تستهدف المصلحة عامة الشعب أو قطاع منهم
المبدأ 2أ:
يجب أن يتوفر التناسب بين المستفيدين والأهداف
بينما قد يبدو ذلك على انه أمر بديهي، الا من يجري وصفه بـ"الشعب" أو "قطاع منه " يتباين وفقا للأهداف الخيرية. أحياناً ما  تستهدف المؤسسة الخيرية افادة الشعب عموما، وأحياناً ما تستهدف قطاعً محددً منه.وهكذا  من هو المستفيد، وكيف يستفيد، يتوقف على أهداف المنظمة. وبالتالي من المهم الأخذ بعين الاعتبار من هم الذين سيستفيدون بصورة رئيسية من أهداف المؤسسة الخيرية عند اتخاذ القرار بخصوص الايفاء بمتطلب المنفعة العامة
الأمر ليس مجرد ارقام، ولكن يجب ان يكون عدد المستفيدين المحتملين ليس بالقليلً. ويجب أن يكون "قطاع" المستفيدين كبيرً بشكل كافٍ أو متاح بناء على الهدف الخيري الذي يتم تحقيقه.ويمكن ان يكون العدد الفعلي للمستفيدين في أي من الأوقات صغيرً طالما أن تكون الفرصة متاحة لكل شخص مؤهلً للحصول على المنفعة.. وهكذا، لا بأس مثلا، من توفير عدد صغير من الحجرات في أحد منازل الرعاية طالما أن أي شخص مؤهل للتقدم يمكن أن يشغل أي من تلك الأماكن المحدودة.
من المهم ألا تكون فرصة الاستفادة مقتصرة بشكل غير معقول، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة أهداف المؤسسة الخيرية والموارد التي تحت تصرفها.و إذا كانت المنفعة هي لـ"قطاع من الشعب"، بدلاً من الشعب عموما، يجب أن تكون القيود معقولة وملائمة لأهداف المؤسسة الخيرية. إذا لم تكن كذلك، فهذا سيؤثر على المنفعة العامة.

المبدأ 2ب:
عندما تكون المنفعة لصالح قطاع من الشعب، يجب ألا تكون فرصة الاستفادة من المنفعة مقتصرة بشكل غير معقول للأسباب التالية:
                                    
 •  
القيود الجغرافية أو غيرها من القيود ؛ أو
    
•
عدم القدرة على دفع أية رسوم مفروضة
تشمل القيود التي يمكن أن تنطبق على "القطاع" الذي يمكنه أن يستفيد؛ القيود الجغرافية، وتلك التي تشمل الحاجة إلى العمل الخيري مثل الفقر والسن وسوء الصحة وتلك التي تشمل خصائص شخصية مثل الجنس من حيث الذكورة والأنوثة أو العرق أو الدين.  سنأخذ بالاعتبار ظروف كل حالة عند تحديد ما إذا كان القيد معقولاً. وفي أسوأ الأحوال، يجب ألا ينظر إلى المؤسسات الخيرية على أنها "أندية حصرية"، يمكن فقط لعدد قليل من الناس الانضمام إليها. لذلك، كلما كانت أهداف المؤسسة الخيرية أكثر انغلاقاً وحصراً، كلما تعاظمت مبررات القيود التي قد نطلب توفيرها. 
هناك أنواع عديدة من المؤسسات الخيرية التي يمكنها أن تفرض الرسومً على خدماتها أو تسهيلاتها، وهي بالفعل تفرضها. ويمكن للمؤسسات الخيرية أن تفرض رسوماً تفوق تغطيتها لتكاليف تلك الخدمات والتسهيلات، طالما أن الرسوم معقولة وضرورية لتنفيذ أهداف المؤسسة الخيرية، على سبيل المثال، لصيانة أو تطوير الخدمة المقدمة. ومع ذلك، عندما تقيّد الرسوم المنفعة بالذين باستطاعتهم دفع الرسوم المفروضة، فقد لا تتوفر المنفعة، نتيجة لذلك،   لقطاع كافٍ من الشعب.
المبدأ 2ج:
يجب عدم استثناء الفقراء من فرصة الاستفادة من المنفعة
اذا كان سيجري فرض رسوم على الخدمات الخيرية وبالتالي سيجري تقديمها بصورة رئيسية للذين باستذطاعتهم دفع تلك الرسوم، فهذا لا يعني بالضرورة بأن أهداف المؤسسة الخيرية ليست للمنفعة العامة.  ولكن، إذا استثنت المنظمة بعض الناس من فرصة الاستفادة لأنهم لا يستطيعون دفع الرسوم، لن تكون أهدافها عند ذلك للمنفعة العامة.وبوجه خاص، يجب عدم استثناء الفقراء من فرصة الاستفادة من المنفعة.  لذلك، لن يكفي، مثلاً، تخفيض الرسوم المرتفعة جداً بشكل طفيف لتمكين عدد أكبر من ذوي "الدخل المتوسط" من الاستفادة من المنفعة، اذا ما زال الفقراء مستثنيون من فرصة الاستفادة من المنفعة.
بوجه عام، كلما انخفضت الرسوم المفروضة، كلما ازدادت الفرصة لمعظم الناس بأن يستفيدوا من المنفعة. ولكن عندما تكون الرسوم المفروضة مرتفعة جداً، ربما لضرورة ما، يتعيّن إذا على أمناء تلك المؤسسات الخيرية بأن يفكّروا بطرق أخرى يمكن بموجبها أن يستفيد ماديا الناس الذين لا يستطيعون دفع هذه الرسوم من أهداف مؤسساتهم الخيرية.  وهذا لا يعني أن على المؤسسات الخيرية ان توفّر خدماتها مجاناً، أو ان تتنازل عن الرسوم، رغم أن هذا سيساعد بشكل واضح. يمكن أن تكون هناك وسائل أخرى لإفادة من لا يستطيع دفع الرسوم من اهداف المؤسسة الخيرية. على سبيل المثال، أن تكون لدى مدرسة مستقلة شراكة مع مدرسة حكومية محلية، أو يمكن للمؤسسات الخيرية الفنية أن تذيع الحفلات الموسيقية أو عروض الأوبرا على التلفزيون أو الراديو إلى جمهور أكبر. المهم عدم استثناء الذين لا يمكنهم الدفع من فرصة الاستفادة من المنفعة بغض النظر عما اذا اختاروا الاستفادة من الفرصة ام لا.
المبدأ 2د:
يجب اعتبار أية منافع خاصة على انها منافع ثانوية
عندما يستفيد بعض الناس أو المنظمات من مؤسسة خيرية، خلافا لكونهم مستفيدون مستهدفون، يجب أن تعتبر تلك الأنواع من المنافع "الخاصة" على انها منافع ثانوية، أي انها نتيجة ضرورية او ناجمة عن القيام بتحقيق أهداف المؤسسة الخيرية.  وعندما تكون المنافع الخاصة أكثر من مجرد منافع ثانوية، فهذا قد يعني  أن المنظمة قائمة لمنفعة خاصة وليس لمنفعة عامة، وبالتالي قد لا تكون خيرية.
كتابة التقاريرعن المنفعة العامة التي تحققها مؤسستكم الخيرية
هناك واجب جديد يقع على عاتق أمناء المؤسسات الخيرية، ألا وهو الاشارة في تقريرهم السنوي  الى المنفعة العامة التي حققتها مؤسستهم الخيرية. ويعتمد مستوى التفاصيل التي تدعو الحاجة الى ذكرها في التقرير الخاص بالمنفعة العامة على ما اذا كان ايراد المؤسسة الخيرية فوق المستوى الذي يتطلب تدقيق حساباتها ام دونه.  تدعو الحاجة الى تدقيق حسابات المؤسسة الخيرية عندما يتجاوز دخلها السنوي الاجمالي نصف مليون جنيه استرليني او عندما يتجاوز دخلها السنوي الاجمالي مائة ألف جنيه استرليني وتتجاوز قيمة أصولها 2.8 مليون جنيه إسترليني.   معظم المؤسسات الخيرية تشرح بالفعل أنشطتها في تقرير الأمناء السنوي والآن يجب إدراج تلك المعلومات في سياق أهداف المؤسسة الخيرية لإظهار كيف تم تحقيق الأهداف في الواقع من أجل المنفعة العامة.
ويتعيّن على الأمناء ان يؤكدوا بأنهم أخذوا بالاعتبار الارشادات الخاصة بالمنفعة العامة، عندما يقتضي الأمر.
بالنسبة للمؤسسات الخيرية الصغيرة، التي ليست بحاجة الى تدقيق حساباتها، يتعين على الأمناء ان يشملوا في تقريرهم السنوي خلاصة للأنشطة الرئيسية التي جرى القيام بها لتحقيق أهداف المؤسسة الخيرية المتعلقة بالمنفعة العامة. طبعا يمكن للأمناء ان يقدموا بيانات مستفيضة عن المنفعة العامة، اذا رغبوا في ذلك. 
بالنسبة للمؤسسات الخيرية الكبيرة، التي تدعو الحاجة الى تدقيق حساباتها، يتعين على الأمناء ان يقدموا تفسيرا مستفيضا في تقريرهم السنوي عن النشاطات الهامة التي قامت بها المؤسسة الخيرية لتحقيق أهدافها من أجل المنفعة العام، بالاضافة الى أهدافهم واستراتيجياتهم. ويتعين عليهم ان يفسّروا إنجازات المؤسسة الخيرية، قياسا مع أهداف المؤسسة الخيرية والأهداف المحددة من قبل الأمناء. ويعود القرار الى  أمناء المؤسسة الخيرية بخصوص التفاصيل التي يرغبون في تقديمها لتوضيح ما فعلته مؤسستهم الخيرية في عام التقرير لتلبية متطلّب المنفعة العامة؛ اذ لن تحدد مفوضية المؤسسات الخيرية عدد الكلمات أو الصفحات اللازمة لذلك. ولكن المؤسسة الخيرية التي لم تأت على ذكر المنفعة العامة في تقرير الأمناء السنوي او تكون قد قدّمت بياناً مقتضباً بدون تفاصيل، فستكون مخالفة لمتطلّب التبليغ عن المنفعة العامة.

تقييم المنفعة العامة
تقوم مفوضية المؤسسات الخيرية بتقييم ما إذا كانت أهداف جميع المنظمات المتقدمة للتسجيل كمؤسسات خيرية هي من أجل المنفعة العامة.و يجب على المؤسسات الخيرية المسجلة أن تستمر بتلبية متطلّب المنفعة العامة. وسنقوم بالتأكد من ذلك بإجراء دراسات بحثية عن مدى تلبية المؤسسات الخيرية، بكافة أنواعها، لمتطلّب المنفعة العامة، وأيضا بالعمل مع هيئات مهنية ممثلة للمؤسسات الخيرية ومع هيئات تنضوي تحتها المؤسسات الخيرية ومع المستفيدين من المؤسسات الخيرية.
وفي بعض الحالات قد تدعو الحاجة إلى إجراء تقييم مفصّل لكل مؤسسة خيرية على حدة. وعندما تدعو  الحاجة الى ذلك، سنشير على  الأمناء ماهية الأمور التي يتوجب تغييرها من أجل تلبية متطلّب المنفعة العامة، وسنقدم لهم الأسباب والمشورةً بصورة واضحة لما سيجري لاحقا  إذا لم تتمكن المنظمة من تلبية متطلّب المنفعة العامة. ونحن لا نتوقع من أية مؤسسة خيرية أن تقوم بإلتغييرات بين ليلة وضحاها، وسنأخذ بعين الاعتبار منطقيا كم من  الوقت والموارد التي قد تحتاجها المؤسسة الخيرية لاجراء تغييرات  من أجل تلبية متطلّب المنفعة العامة. ويمكن لأية مؤسسة خيرية، أو لأي شخص من شأنه ان يتأثر من أحد قرارات المنفعة العامة ويعترض على هذا القرار، ان تطلب مراجعة القرار وذلك باتباع اجراءاتنا الداخلية المترتبة على مراجعة القرارات، واذا لزم الأمر، يمكن للمؤسسة الخيرية او للشخص الطعن بالقرار امام المحكمة الجديدة للمؤسسات الخيرية، وفي آخر المطاف الطعن بالقرار أمام المحاكم.   ولكن بالعمل بشكل بنّاء مع  أمناء المؤسسات الخيرية وبالقيام باستشارات عامة مسهبة حول إرشاداتنا المتعلقة بالمنفعة العامة، فنحن نأمل بأن تكون مثل تلك الظروف نادرة.
للحصول على المزيد من المعلومات المرجو زيارة موقعنا على الانترنت وعنوانه: www.charitycommission.gov.uk/publicbenefit/default.asp
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